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 :الإھداء
  

  .أمي الحبیبة وأبي العزیز أطال الله في عمرھما دي ثمرة ھذا الجھد إلىأھ
  .وإلى كل إخوتي وأخواتي الأعزاء

  .وإلى جدتي الحبیبة رحمھا الله وأسكنھا فسیح جناتھ
  .وإلى كل أخوالي وأعمامي
  .أمینة،یاسمینة،أسماء،حیاة:وإلى كل صدیقاتي وخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
  



 

  :رشكر وتقدی
 

مة العلم ووفقني في إنجاز ھذا العمل، والصلاة الحمد \ الذي أنعم علي بنع
والسلام على أشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد صلى الله علیھ 

  .وعلى ألھ وصحبھ أجمعین 
أتقدم بشكري مع فائق التقدیر والإحترام إلى أستاذتي المشرفة عتیق نظیرة 

  .التي منحتني من وقتھا الثمین، وأفادتني بنصائحھا القیمة
كما أتقدم بالشكر الجزیل للدكتور فلیغة نور الدین والأستاذة سیلیني كریمة 

  .ذین منحاني من وقتھما الثمین، وقبلا مناقشتي رغم انشغالاتھما الكثیرةلال
كما أتوجھ بالشكر إلى مسؤول التخصص الدكتور بودفع علي الذي أفادنا 

 .بنصائحھ القیمة
وأتمنى  2014فعة الثانیة دورة جوان وفي الأخیر أشكر زملائي في ھذه الد

  .لھم التوفیق
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  :مختصرات البحث
  

  .قانون الأسرة الجزائري= ج .أ.ق
 .القانون المدني= م .ق
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة= إ .م.إ.ق
  .قانون الحالة المدنیة= م .ح.ق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 

  ةمقدم
 

  
    

 
  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمة
  

  :مقدمة
وأخذن منكم میثاقا :" في قوله تعالى القد قدس الإسلام الزواج وسماه میثاقا غلیظ

 -21 الآیة -النساء سورة"غلیظا

: قانون الأسرة حیث عرفه بأنه من 04المادة  وقد أولاه المشرع الجزائري أهمیة في
عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي،ومن أهدافه تكوین أسرة "

  ."أساسها المودة والرحمة
لاقة في الع الاستمرارولكن قد تطرأ على الحیاة الزوجیة مشاكل تجعل من الصعب 

  .ت هو الطلاقالزوجیة ، بحیث یكون الحل الوحید لهذه المشكلا
طلیق بطلب من الزوجة عن طریق الت ووالطلاق قد یقع بإرادة الزوج المنفردة أ

  .أو الطلاق بالتراضي والخلعأ
من  49في المادة  وقد قید المشرع حق الزوج في إیقاع الطلاق من خلال نصه

جوب إثبات الطلاق بحكم قضائي، وعلیه سیكون لى و ع قانون الأسرة الجزائري
  :عنوان بحثي هو

  "والتطبیق القضائي يإثبات الطلاق بین النص التشریع"
حیث ستكون  ونقصد بذلك إثبات الطلاق الواقع أمام القضاء وكذا الطلاق العرفي،

دراسة قانونیة مع الإشارة إلى أننا سندرس مسألة إثبات الطلاق العرفي من خلال 
طبیقات القضائیة، وماجاءت به الشریعة الإسلامیة في ظل انعدام نص قانوني الت

  .ینظمه
  :الإشكالیة

والمطروحة أمام على الرغم من انتشار الطلاق العرفي وكثرة القضایا المتعلقة به 
لم ینظم أحكامه في قانون الأسرة،إذ أن نص و  لم ینص علیه القضاء إلا أن المشرع

لأسرة جاء صریحا حیث اعترف من خلاله المشرع بالطلاق من قانون ا 49المادة 
  .الذي یقع أمام القضاء فقط

  
  أ



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمة
  

یعترف بوجوده  قانونا ویرتب أثاره، وبالتالي یجب صدور حكم قضائي بالطلاق حتى 
  :وعلیه سنعرض لبعض الإشكالات التي تثار بهذا الخصوص وأهمها

كیف یتم إثبات الطلاق العرفي في ظل عدم اعتراف المشرع بهذا النوع من الطلاق 
وهل یتم إثباته من تاریخ الحكم به أم یثبت بأثر رجعي وذلك من  بصراحة النص؟

  الزوج؟تاریخ إیقاعه من قبل 
  أمام القضاء؟ هوماهي الوسائل المتبعة لإثبات

  وماهي طرق الطعن التي یقبلها الحكم المثبت للطلاق؟
  :أهمیة الموضوع
  :الذي نبحث فیه  عهذا الموضو تكمن أهمیة 

بالأسرة التي تعتبر الخلیة الأساسیة  اوثیق االطلاق ارتباط تارتباط مسألة إثبا -1
  .للمجتمع

  .یع التي تشكل میدانا خصبا للبحث والدراسةأنه من المواض -2
  :عأسباب اختیار الموضو 

والمستمدة من أهمیة الموضوع  إن من أهم الأسباب التي دفعتي لإختیارموضوع إثبات الطلاق

    :طرحها الموضوع والمبینة سابقا هيوهذا لمحاولة الوصول إلى حلول للإشكالات التي ی

.                                  المهمة لارتباطها بحقوق الزوجین والأولاد موضوع إثبات الطلاق من المواضیع-1
قلة  الدراسات والأبحاث في موضوع إثبات الطلاق، وعلى الأخص الطلاق  -2

  .العرفي رغم عدم نص المشرع علیه
  
  
  

  
  

  ب
  



 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمة
  

  :المنهج المتبع
وذلك من خلال  المنهج المقارن لقد اتبعت في دراستي لموضوع إثبات الطلاق

المقارنة بین طرق إثبات الطلاق الواقع أمام القضاء المنصوص علیها في قانون 
ات الطلاق العرفي على ضوء التطبیقات الأسرة الجزائري، والطرق المتبعة في إثب

  .القضائیة في ظل عدم وجود نص قانوني ینظم كیفیة إثباته
قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین حیث وضعنا الإشكالیات هذه وللإجابة على مختلف 

. تحت كل فصل مبحثین وتحت كل مبحث مطلبین،إضافة إلى مقدمة وخاتمة
  :وضح في ما یأتيوتفصیل الخطة المعتمدة في هذا البحث م
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:مقدمة
  :خطة البحث

  :مقدمة
  :وسائل إثبات الطلاق :الفصل الأول
  :قانون الأسرة الجزائري في إثبات الطلاق وسائل:المبحث الأول
  :إثبات الطلاق الواقع أمام القضاء:المطلب الأول

  :إثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء:ب الثانيالمطل
  :وسائل إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة :المبحث الثاني
  :الإشهاد في الطلاق:المطلب الأول
  :وسائل إثبات الطلاق شرعا وقانونا:المطلب الثاني
  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق:الفصل الثاني

  :إصدار حكم في دعاوى إثبات الطلاقإجراءات :الأولالمبحث 
  :ارتباط القاضي بدعوى إثبات الطلاق:المطلب الأول
  :كیفیة تصرف القاضي مع دعوى إثبات الطلاق:المطلب الثاني
  :طرق الطعن في حكم الطلاق وتنفیذه:المبحث الثاني
  :طرق الطعن في حكم الطلاق:المطلب الأول
  :تنفیذ حكم الطلاق:المطلب الثاني

  :خاتمة
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                         :وسائل إثبات الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول

  :وسائل إثبات الطلاق: الأولالفصل 
 49إن موضوع إثبات الطلاق ینطوي عل الكثیر من الغموض خاصة نص المادة 

إذ یثور تساؤل حول طبیعة حكم  ة الجزائري التي تحتاج إلى تفسیر،من قانون الأسر

  شئ أم ھو حكم كاشف؟الطلاق ھل ھو حكم من

لزم بالحكم بالطلاق متى رفع إلیھ الزوج ا من ناحیة ومن ناحیة أخرى القاضي مھذ

لك یدور تساؤل حول الحكم بالطلاق ھل وعلى ذ الطلاق بإرادتھ المنفردة، طلب

  یدخل ضمن الوظیفة الولائیة القاضي أم یدخل في وظیفتھ القضائیة؟

كما نجد أن القضاء یعمل على إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي طبقا لأحكام 

  لك في قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم ینص على ذ رغم،الشریعة الإسلامیة 

  ھب إلیھ القضاء بخصوص إثبات الطلاق العرفي ھو توجھ سلیم؟فھل ما ذ

من قانون الأسرة الجزائري تحیلنا إلى أحكام الشریعة  222خاصة وأن المادة 

  .الإسلامیة في كل مالم یرد فیھ نص في ھدا القانون 

إثبات الطلاق وعلى  ائري لم ینص في قانون الأسرة على وسائلكما أن المشرع الجز

یمكن إثبات الطلاق شرعا  ا یطرح التساؤل حول ماھي الوسائل التي من خلالھاھذ

  وقانونا؟

مبحثین حیث نتطرق في المبحث الأول وسائل إثبات الطلاق  ىسنقسم ھذا الفصل إل

حیث نتعرض في المطلب  ن ،جزائري والدي سنقسمھ إلى مطلبیفي قانون الأسرة ال

ونستعرض في المطلب الثاني إثبات  ثبات الطلاق الواقع أمام القضاء ،الأول إلى إ

  .الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء 

  إذ،أما المبحث الثاني سندرس فیھ وسائل إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة 

اول في المطلب الثاني ونتن ب الأول إلى الإشھاد على الطلاق ،نتطرق في المطل 

   .وسائل إثبات الطلاق شرعا وقانونا

  

1  



 

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسائل إثبات الطلاق: الفصل الأول

  :يوسائل إثبات الطلاق في قانون الأسرة الجزائر : المبحث الأول
لایثبت الطلاق إلا بحكم : " انون الأسرة الجزائري على أنهمن ق 49لقد نصت المادة 

أشهر ) 3(بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة 
  .ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

یوقعه یه مساعي ونتائج محاولات الصلح، یتعین على القاضي تحریر محضر یبین ف
  .مع كاتب الضبط والطرفین

   1." الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة تسجل أحكام
  ه المادة أن المشرع قد أخضع موضوع إثبات الطلاق إلىمایلاحظ على هذ

  ولكن تثور هنا إشكالیة حول موضوع إثبات الطلاق الذي یوقعه الزوج  القضاء ،
  ئي وبأثر رجعي؟بإرادته المنفردة خارج ساحة القضاء إذ كیف یتم إثباته بحكم قضا

  :إثبات الطلاق الواقع أمام القضاء: المطلب الأول
سالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد أقر بأن  49یلاحظ من خلال نص المادة 

ویثور تساؤل تا إلا إذا صدر بشأنه حكم قضائي ،الطلاق لا یعتد به ولا یكون ثاب
وكیف یتم تسجیله في  حول ما هو مضمون الحكم المثبت للطلاق ؟ وماهي طبیعته؟

  الحالة المدنیة؟
  :وهذا ماسیتم بیانه في ما یأتي

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الــذي یتضــمن قــانون  1984یونیــو  09ه الموافــق ل 1404رمضــان  09مــؤرخ فــي  84/11قــانون رقــم  - 1
رقـم . ر.ج(، 2005فبرایـر  27: ه الموافـق ل1426محرم  18مؤرخ في  05/02ر الأسرة المعدل والمتمم بالأم

    ). 2005فبرایر  27مؤرخة في  15
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  :ــــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :إثبات واقعة الطلاق بإصدار حكم قضائي:الفرع الأول

ولا یحكم لذكر أن الطلاق لایثبت إلا بحكم ،ج السابقة ا.أ.من ق 49جاء في المادة
القاضي به إلا بعد إجراء عدة محاولات صلح بین الزوجین بشرط ألا تتجاوز مدته 

  .رفع الدعوى ثلاثة أشهر من تاریخ
لك فإن حكم یعتد به حتى یحكم القاضي بذا معناه أن الزوج إذا طلق امرأته لا وهذ"

  1."نظر القانون يطلاقا ف رأما إن لم یحكم به فلا یعتب القاضي به عد طلاقا،
الطلاق لا یكون إلا بحكم   وبالتالي وبالرجوع إلى قانون الأسرة نجده یعتبر أن 

ا وأن هذریح بالطلاق من قبل القاضي،أ من تاریخ التصوأن العدة تبد قضائي،
  .الطلاق هو طلاق بائن رغم أنه یعد بدایة الإنطلاق لحساب العدة

  2."المراجعة تكون قبل صدور الحكم بالطلاق أي في مرحلة الصلح :"ومنه فإن
لك معناه أن المشرع الجزائري لایعترف بوجود الطلاق الرجعي لأنه بمجرد فهل ذ

  لحكم تبین الزوجة من زوجها؟صدور ا
  :ا فیما یلي وسوف نجیب على هذ

  ثلاثة أشهر لإجراء محاولات الصلح،بدایة إن المشرع الجزائري قد حدد مدة 
 ،الصلح یجوز له الحكم بالطلاق قبل القیام بمحاولةوبالتالي فإن القاضي لا 

 ثة أشهر،ند تجاوز القاضي لمدة ثلاأن المشرع لم یضع أي جزاءات عویلاحظ "
  3."ولذلك یعتبر هذا المیعاد تنظیمیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ار هومة للطباعة د ثاره من قانون الأسرة الجزائریة ، دراسة فقهیة مقارنة،الطلاق وأ،المصري مبروك -1

  .197ص  ،دون طبعة،2010والنشر والتوزیع،الجزائر،
إثبات الطلاق بین النصوص :"ذكرة لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء تحت عنوانم قسنطیني حدة ، -2

،غیر  2001/2004 ،12الدفعة  دراسة تطبیقیة بمجلس قضاء الجلفة،" التشریعیة وتطبیقاتها القضائیة
                                         .                                                                                8و 7ص منشورة،

الجزائري،دار شتات للنشر والبرمجیات،دار الكتب شرح قانون الأسرة أحمد نصر الجندي، -3
  .103ص ، دون طبعة،2009القانونیة،مصر،
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  :ــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
 ةا المشرع رأى أن المصالحة خلال العدولهذ ،عادة تكون عدة الزوجة ثلاثة أشهر و "

  1".لا تحتاج إلى عقد جدید
وبالتالي  علیه یكون من یوم رفع الدعوى ، وصا الصلح المنصالإشكال أن هذ لكن" 

فإنه في كثیر من الحالات یكون بعد انتهاء العدة لأن الطلاق وقع بعد رفع الدعوى 
لأنه إذا انتهت وجب  لمدة العدة، الانتباهعلى الزوجین بمدة فإذا تم الرجوع وجب 

صدور  مكان عقد الزواج السابق مازال ساري المفعول لعد نو إ عقد شرعي جدید
  2."الحكم بالطلاق

وبالتالي المشرع الجزائري لم یمیز بین الطلاق الرجعي والطلاق البائن بینونة "
نا بحرفیة النص وبفكرة عدم وقوع الطلاق خارج ساحة القضاء هذا إن أخذ ،صغرى

  3."وثبوته بحكم قضائي
لقها لایمكن أن یراجع الرجل من ط: "ج تنص على أنه .أ.من ق 51في حین المادة 

  4"البناء  دثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره وتطلق منه أو یموت عنها بع
ه المادة أن المشرع قد فرق بین الطلاق البائن بینونة حیث نلاحظ من خلال نص هذ

  .صغرى والطلاق البائن بینونة كبرى
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8ص ، المرجع السابق، حدةقسنطیني  -1
،الطبعة رالجزائنسرین شریقي و كمال بو فرورة ،قانون الأسرة الجزائري، دار بلقیس للنشر ، باب الزوار، - 2

  .77ص ،2013الأولى، أكتوبر 
  .8ص قسنطیني حدة، المرجع نفسه، -3
  .السابق الذكر 84/11القانون  -4
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  :ـــــــــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :طبیعة الحكم المثبت للطلاق: الفرع الثاني

ج لم یشر فیه المشرع إلى طبیعة حكم الطلاق هل .أ.من ق 49إن نص المادة 
  أم كاشف؟هومنشىء 

لأن حكم القاضي یكون منشئا للطلاق، :"أنحیث یرى الأستاذ بن شویخ الرشید 
 لالنص أشار إلى ضرورة الصلح قبل الحكم بالطلاق وخلال مدة ثلاثة أشهر قب

والصلح یكون خلال سیر الدعوى وخلال الخصام بین  إصدار القاضي حكم الطلاق،
   .الزوجین حسب النصوص الشرعیة

ة كون الزوج قد طلق زوجته بإرادته المنفردة فإن الصلح یصبح بلا فائدة أما في حال
  1."وعلى القاضي إضافته لزمن حدوثه,ویكون حكم الطلاق كاشفا

بحكم  الطلاق یثبت": رین وبوفرورة كمال أنفي حین یرى الأستاذان شریقي نس
یكون  وج به وحكم القاضيلأن الطلاق ینشأ بمجرد نطق الز قضائي ولا ینشأ به،

   2."على عكس التطلیق والخلع یكون فیهما حكم القاضي منشئا لا كاشفا كاشفا له،
من قانون الأسرة الجزائري نجدها تعترف بحق الزوج  48وبالرجوع إلى نص المادة 

 49مع مراعاة أحكام المادة :"حیث تنص على أنهإیقاع الطلاق بالإرادة المنفردة،في 
ق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب یحل عقد الزواج بالطلاأدناه،

  3".ا القانونمن هذ 54و 53د ما ورد في المادتینمن الزوجة في حدو 
  ما إذا كان الطلاق یدخل ضمن الوظیفة الولائیة للقاضي؟:كما یثور تساؤل حول

  أم أنه یدخل ضمن الوظیفة القضائیة له؟
  :ا السؤال فیما یليسنجیب على هذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ة مقارنة لبعض التشریعات العربیة،دراسرح قانون الأسرة الجزائري المعدل،شبن شویخ الرشید، -1

  .180ص ،2008، 01خلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر، طال
 .77ص،شریقي نسرین وبوفرورة كمال،المرجع السابق -2

 .السابق الذكر 84/11القانون  -3
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  :ــــــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :لك فیما یأتيلولائیة وذال القضائیة والأعمال ایجب التمییز بین الأعم

في لخصومة حیث یكون القید فیه مادیا،العمل القضائي یتعلق بحل النزاعات وفك ا"
ین لهم اضي الذي یعتبر من ولاة الأمر الذحین العمل الولائي یرتبط بفكرة ولایة الق

والقاضي عند قیامه بوظیفته الولائیة یقوم  طة التوجیه والإشراف على الأشخاص،سل
  1".ة قید قانونيبإزال

وبما أن الطلاق هو عبارة عن قید قانوني وضعه المشرع فإنه یعتبر من الأعمال 
  .الولائیة للقاضي

حیث یرى , أن حكم الطلاق من طبیعة ولائیة هو عدم قابلیته للإستئناف دوما یؤك"
  2."بلحاج العربي أن حكم الطلاق یكون ابتدائیا نهائیا غیر قابل للإستئناف الأستاذ

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى :" ج على أنه.أ.من ق 57/1وقد نصت المادة 
  .3."جوانبها المادیة اوالخلع غیر قابلة للإستئناف فیما عد قالطلاق والتطلی

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبیعة القانونیة لحكم الطلاق في : ت عنوان تحمحمد سعد عیسوس، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر،-1

سكیكدة،غیر منشورة،دورة  55أوت 20،قسم الحقوق،جامعة ,ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسی ري،التشریع الجزائ
  .28و 27ص،2013جوان 

ط ,الجزائرت الجامعیة، بن عكنون،دیوان المطبوعا یز في شرح قانون الأسرة الجزائري،الوج بلحاج العربي، -2
  .363ص ,)الزواج والطلاق:(الجزء الأول، 2005،  04

  .2005فبرایر  27المؤرخ في 05/02الأمر رقم -3
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  :الطلاق ـ وسائل إثباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :مضمون الحكم الصادر في دعوى إثبات الطلاق:الفرع الثالث

لطلاق الذي یتكون حكم الطلاق من جزأین حیث یتضمن الجزء الأول الحكم با"
  1."ابتدائیا روالجزء الثاني یتعلق بآثار الطلاق ویصد یصدر ابتدائیا نهائیا،

كم مع الإشارة إلى ویجب أن یتضمن الحكم الصادر في دعوى الطلاق تسبیب الح"
  .إجراء محاولة الصلح ونتائجها

التفریق بین الزوجین بطلقة إضافة إلى وجوب تضمین منطوق الحكم التصریح ب
للحاضن أو بدل  نوما حكم به للزوجة من نفقة إهمال وعدة ومتعة وسك بائنة،

یت والفصل في النزاع حول متاع الب ع الحكم بحق الزیارة للطرف الأخر،م الإیجار،
  2."ومن یتحمل التكالیف أو المصاریف القضائیة

  :وفي الغالب تكون صیغة الحكم بالطلاق كالآتي
  .ابتدائیا حضوریا احكمت المحكمة حال فصلها في قضایا شؤون الأسرة علنی -

  :في الشكل
  .قبول الدعوى شكلا

  :في الموضوع
  ......والمسماة....الحكم بإثبات واقعة الطلاق بین المسمى

ا الطلاق على عقد الزواج حالة المدنیة المختص بالتأشیر بهذع أمر ضابط الم -
  .لك عقب أخر قیدالمعدة لذ هللطرفین وشهادتي میلادهما بسجلات

  .دج 300: تحمیل المدعي المصاریف القضائیة المقدرة ب -
ا الحكم ونطق وصرح به في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ المذكور بذا صدر هذ-
  .علاه وأمضیت النسخة الأصلیة من طرف الرئیس وأمین الضبطأ

  :أمین الضبط                            ):ة(الرئیس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12صقسنطیني حدة،مرجع سابق، -1
لجامعیة،بن عكنون، دیوان المطبوعات ارة على ضوء الفقه والقانون،ن الأسقانوالغوثي بن ملحة،-2

  .120و 119 ص،2005 ،01الجزائر،ط
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  :ـــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :حكم الطلاق تسجیل:الفرع الرابع

تسجل أحكام الطلاق :" أنه ىج السابق ذكرها عل.أ.من ق 49/03لقد نصت المادة 
  1".وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

بسعي  نه المادة فإنه یمكن القول أن واجب تسجیل حكم الطلاق یكو من خلال هذ"
ودلك بالإتصال بضابط الحالة المدنیة كیل الجمهوریة على مستوى المحكمة،و  من

لیطلب منه تقیید منطوق حكم الطلاق في سجل عقد الزواج وعلى هامش  صالمخت
   2."شهادتي میلادهما بعد أن یرفق بطلبه نسخة من حكم الطلاق

عكس ،ق میعاد تسجیل حكم الطلا ىا ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص علهذ
مكرر من القانون رقم  05المشرع المصري الذي نص على توثیق الطلاق في المادة 

: في الفقرة الأولى منه 1985لسنة  100والتي أضیفت بالقانون رقم  1929لسنة  25
على المطلق أن یوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثین یوما من ( 

  ). تاریخ الطلاق
  3. "یس إشهادا بل هو إجراء شكلي لا أثر له على واقعة الطلاقوتوثیق الطلاق ل"

 60و59ون عملا بنص المادتین ا وتسجیل حكم الطلاق في القانون الجزائري یكهذ
  4.م.ح.من ق

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2005فبرایر 27مؤرخ في  05/02الأمر -1
ار هومة د،"ام الزواج والطلاق بعد التعدیلشرح أحك"قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدیدز سعد،عبد العزی-2

  .121ص ،2011, 03للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،ط
یة،دار المطبوعات أحكام الأسرة في الشریعة الإسلام أحمد سراج ومحمد كمال الدین إمام،محمد -3

  .87و86ص ,،1999,الجامعیة،مصر،دون طبعة
  .یتعلق بالحالة المدنیة 1970فبرایر سنة  19الموافق  1389دي الحجة13مؤرخ في  70/20الأمر رقم -4
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  :ـــــــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :إثبات الطلاق الواقع خارج ساحة القضاء: المطلب الثاني

بالرغم من أن المشرع لم ینص في قانون الأسرة على إثبات الطلاق العرفي إلا أن 
لك بعد إجراء تحقیق حول واقعة الطلاق عي، وذالقضاء اتجه إلى إثباته وبأثر رج

  .وسماع الشهود
لعرفي في حالة عدم تسجیل كیف یتم إثبات الطلاق ا: ي یطرح نفسه هووالسؤال الذ

عقد الزواج؟وكیف یتم إثباته في حالة كون أحد الزوجین أعاد الزواج؟ ومتى یبدأ 
  تاریخ احتساب العدة؟

  :الإجابة علیه فیما یلي هذا ماسیتم 
  :الطلاق العرفي من زواج غیر مسجلإثبات : الفرع الأول
یثبت الزواج بمستخرج مسجل الحالة :"ج على أنه.أ.من ق 22نصت المادة 

  .وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي,المدنیة
  1".یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

ه المادة أنه في حالة عدم تسجیل عقد الزواج فإنه یتعین تسجیل ویفهم من سیاق هذ
  .كم قضائيالزواج بواسطة ح

مكررمن 9و9علیهما في المادتین  ویشترط توفر كامل شروط عقد الزواج المنصوص
  .ج.أ.ق

  2"ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین:"ج على.أ.من ق 9تنص المادة  حیث
  .الركن الوحید لانعقاد الزواج  وأن المشرع جعل الرضا هأي 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2005فبرایر  27مؤرخ في  05/02أمر  -1
 .الأمر نفسه -2
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  :ـــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
مكرر من  9 ماجاء في نص المادة أما بقیة الأركان فقد أصبحت شروطا حسب

  :یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتیة:"ج .أ.ق
  .أهلیة الزواج -
 .الصداق -

 .الولي -

 .شاهدان -

 1.".انعدام الموانع الشرعیة للزواج -

أن المشرع یعترف بالزواج العرفي  حالذكر یتضالمواد السابقة  لوبالتالي ومن خلا
  .ویرتب علیه كافة أثاره

  :د الزوجین مرة ثانیةحالة زواج أح: الفرع الثاني
  :ونتطرق فیها إلى حالتین هما

  :مرة أخرى زواج الزوجحالة : أولا
هنا لایطرح إشكال إلا إذا تزوج الزوج بإحدى المحرمات علیه حرمة مؤقتة أو تزوج 

  . أربع نساءفوق 
  :یحرم من النساء مؤقتا:"ج على.أ.من ق 30وقد نصت المادة 

  .2............"ین الأختینالجمع ب...................... 
رجعي حسب نص المادة  إذا أخدنا بعدم إمكانیة إثبات الطلاق العرفي بأثر خاصة

 وهنا یصبح الزواج فاسدا یجب فسخه قبل الدخول مع وجوب أج،.من ق 49
  3.ج .أ.من ق 34الإستبراءحسب نص المادة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2005فبرایر 27مؤرخ في  05/02الأمر  -1

 .الأمر نفسه -2
  .الأمر نفسه -3
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  :إثبات الطلاقـــــــ وسائل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :حالة زواج الزوجة مرة أخرى: ثانیا

  :وعلینا التمییز بین حالتینكثیرة خاصة من الناحیة القضائیة، وهنا توجد إشكالات
  :أخرى ةمر  حالة زواج المطلقة عرفیا من زواج عرفي -1

لأنه حسب في سجلات الحالة المدنیة، یر مسجلفي معظم الأحیان ینتج عن زواج غ
ج سالفة الذكر لا وجود للطلاق العرفي حیث لایثبت .أ.من ق 49نص المادة 

  .الطلاق إلا بحكم
أما من الناحیة الشرعیة فإنه یجوز الطلاق العرفي من زواج عرفي وهنا لا تطرح أي 

عقد  لأنه لیس من مصلحة الزوجین تسجیل إشكالات في حالة وقوع طلاق عرفي
إلا في حالة وجود أولاد فهنا یتوجب رفع  م المطالبة بإثبات الطلاق العرفي،الزواج ث

لأب وبعدها رفع دعوى إثبات الطلاق لدعوى إثبات الزواج العرفي ونسب الأولاد 
  1.العرفي

هم لأول مرة على یجوز سماع  نیالطلاق العرفي بسماع الشهود والذ ویتم إثبات
 23/2/2005قرار بتاریخ  315403م حیث جاء في الملف رقمستوى الإستئناف،

یجوز في مسألة إثبات أوعدم إثبات واقعتي الزواج :( غرفة الأحوال الشخصیة،
  2).العرفي والطلاق سماع الشهود لأول مرة على مستوى الإستئناف

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .15صقسنطیني حدة،المرجع السابق، -1
  ،غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة،23/02/2005قرار بتاریخ  315403م أنظر ملف رق -2

  .275ص  ، 01العدد 
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  :وسائل إثبات الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
غرفة الأحوال  16/02/1999:قرار بتاریخ 21685رقم كما جاء في الملف 

  .من المقرر شرعا أنه یثبت الطلاق العرفي بشهادة الشهود أمام القضاء:( الشخصیة
وإن الطلاق الذي وقع بین الطرفین أمام جماعة من المسلمین وبإجراء المجلس 

أمام  الزوج قد طلق فعلا المطعون ضدها نالشهود الذین أكدوا بأ عكتحقیق وسم
جماعة من المسلمین وبالتالي فلا یحق له أن یتراجع عن هدا الطلاق وعلیه فإن 

    1.)القضاء بإثبات الطلاق العرفي تطبیق صحیح للقانون
  :مرة أخرى من زواج مسجل االمطلقة عرفی جحالة زوا-2

 عة الزوجةالزواج مرة ثانیة فإنه یمكن متابمن زواج مسجل  اإذا أعادت المطلقة عرفی
قانون الأسرة على  خاصة في ظل عدم نص المشرع في جزائیا عن جریمة الزنا،

وقد قضت المحكمة العلیا بقیام جریمة الزنا في حق الزوجة التي  الطلاق العرفي،
تزوجت مع رجل أخر بالفاتحة دون أن تنتظر الفصل في القضیة المنشورة بینها 

  2.وبین زوجها الأول 
حق الزوجة التي أبرمت عقد الزواج  يبقیام جریمة الزنا فالمحكمة العلیا  كما قضت

  3.مع رجل أخر قبل أن یصبح حكم الطلاق بینها وبین زوجها الأول نهائیا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،غرفة الأحوال الشخصیة،عدد ائيالإجتهاد القض،16/02/1999قرار بتاریخ  21685قم أنظر ملف ر  -1

  .100صخاص،
 الوجیز في القانون ،نقلا عن أحسن بوسقیعة،)13/05/1986جنائي (غیر منشور  ،281ار رقم قر  -2

 :وبعض الجرائم الخاصة لاسیما ،والجرائم ضد الأموال،,الجرائم ضد الأشخاص( ،01الجزائي الخاص،الجزء
  .136ص، 2011، 13الجزائر،ط,طباعة والنشر والتوزیعل دار هومة،)تبییض الأموال وجرائم المخدرات

  ص  ،نقلا عن أحسن بوسقیعة،المرجع نفسه،)06/06/1989جنائي (نشور،غیر م 570قرار رقم -3     
     136.  
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  :ــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :تاریخ بدایة احتساب العدة: الفرع الثالث
دخول بها غیر تعتد المطلقة الم:"ج على.أ.من ق58ع في المادة لقد نص المشر 

لتصریح والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ االحامل بثلاثة قروء،
  1"بالطلاق

تبدأ من تاریخ التصریح  ةجعل العدالمادة أن المشرع قد ویفهم من سیاق هذه 
ظل عدم  يفهل یبدأ تاریخ احتساب العدة من تاریخ تصریح القاضي فبالطلاق، 

ج؟أم یعتد .أ.من ق 49احة القضاء في نص المادة اعتراف المشرع بالطلاق خارج س
  بتاریخ نطق الزوج بالطلاق؟

ي حالة إیداع الزوج عریضة افتتاحیة للدعوى بكتابة ضبط المحكمة وعرض فیها ف"
یكون قد عبر عن حكم قضائي، يصراحة أنه طلق زوجته طالبا إثبات هدا الطلاق ف

 استناداإرادته صراحة في حل الرابطة الزوجیة التي تكون قد حلت شرعا وقانونا 
اع العریضة هو تاریخ بدایة سریان ومنه یكون تاریخ إیدج،.أ.من ق 48لنص المادة 

  2."العدة أي یبدأ حساب العدة من تاریخ رفع دعوى إثبات الطلاق
تاریخ حساب العدة یبدأ من تاریخ صدور  ":في حین یرى الأستاذ بن شویخ الرشید أن

  3."الحكم بالطلاق
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤرخ  05/02المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  1984یونیو  9في مؤرخ 84/11قانون رقم -1

  .2005فبرایر  27في 
  .88ص،2009، 02لأحكام القضائیة،دار فسیلة،طا ىوأثارها علعدة الطلاق الرجعي نور الدین لمطاعي،-2
  .225صبن شویخ الرشید،المرجع السابق،-3
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  :ـ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
أما إذا رفع دعوى قضائیة ولم یصرح فیها بالطلاق في العریضة الإفتتاحیة ثم صرح "

ریح الزوج بالطلاق فهنا یبدأ حساب العدة من تاریخ تص, الصلح بالطلاق أثناء جلسة
أما إن أوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة قبل رفع الدعوى في جلسة الصلح،

 ا الطلاق فإن تاریخ بدایة احتساب العدة هو تاریخ تصریح الزوجلإثبات هذ ةالقضائی
 48القانون باعتبار المادة  وهدا یتماشى مع منطق،)تاریخ النطق بالطلاق( بالطلاق 

  1."أ تنص على حق الزوج في الطلاق بالإرادة المنفردة.ق من
  :وسائل إثبات الطلاق في الشریعة الإسلامیة:المبحث الثاني

قد اختلف یة یتمثل في الإشهاد على الطلاق ،إن إثبات الطلاق في الشریعة الإسلام
و موقف المشرع الجزائري من الفقهاء حول الإشهاد هل هو واجب أو مستحب؟وماه

  الإشهاد على الطلاق؟
ماهي الوسائل :كما أن وسائل الإثبات متعددة ومتنوعة والسؤال الذي یثور هنا هو

  الطلاق؟ تالمعتمدة شرعا وقانونا لإثبا
حیث نتطرق في  ،نالتساؤلات قسمنا هدا المبحث إلى مطلبیهذه  ىوللإجابة عل

المطلب الثاني وسائل إثبات   يلطلاق وندرس فالمطلب الأول إلى الإشهاد على ا
  .الطلاق شرعا وقانونا

  :الإشهاد في الطلاق: المطلب الأول
لم ینص علیه في قانون لم یشترط قانون الأسرة الجزائري الإشهاد على الطلاق و 

ا على عكس المدونة المغربیة التي نصت على الإشهاد على الطلاق في وهذ الأسرة،
یجب الإشهاد بالطلاق :"منها على 138إذ جاء في المادة  141لى إ 138المواد من 

  2".والإدلاء بمستند الزوجیة لإشهاد، بعد إذن المحكمة به،لدى عدلین منتصبین ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .80صنور الدین لمطاعي ،المرجع السابق، -1 
،ظهیر شریف رقم 2004فبرایر  05الصادرة یوم الخمیس 5184المغربیة رقم  ةسمیة للمملكالجریدة الر  -2 
بمثابة مدونة  03/70بتنفیذ القانون رقم .).2004فبرایر  03( 1424ذي الحجة  12صادر في  1-04-22

  14.                                          ةالأسر 
  



 

  :وسائل إثبات الطلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
هل هو الفقهاء حول الإشهاد ي الطلاق  اختلفأما بالنسبة للشریعة الإسلامیة فقد 

  واجب أم مندوب؟
نجد جمهور الفقهاء لم یشترطوا الإشهاد بل حملوا الآیة التي تنص على  حیث"

  1."دون الوجوب الاستحباب ىالإشهاد عل
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن :"والآیة التي ورد فیها ذكر الإشهاد هي في قوله تعالى

  2".الشهادة الله بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقیموا
والبعض یراها الإشهاد للندب في الطلاق والرجعة،وهناك كثیر من الفقهاء یرون أن "

  3."مندوبة للطلاق فقط
لك لأنه لاق یقع من غیر حاجة إلى إشهاد فذوإذا كان جمهور الفقهاء یرون أن الط"

یرد  لم كماعلیهم اشتراط الإشهاد على الطلاق،الصحابة رضوان االله  نلم یؤثر ع
  .صعن رسول االله أي حدیث بهذا الخصو 

أن الطلاق لایقع من :في حین یرى فقهاء الشیعة الإمامیة الإثنا عشر والإسماعیلیة
   4."عدلین دغیر إشها

أما المشرع المصري فذهب إلى النص على الإشهاد في الطلاق وتوثیقه في المادة 
على  1985لسنة  100م المعدل بالقانون رق 1929لسنة  25مكرر من القانون 05

یوما ) 30(وجوب توثیق المطلق لإشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثین 
  من تاریخ إیقاع الطلاق، وعلى الموثق إعلان المطلقة خلال سبعة أیام من تاریخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .79ص نسرین شریقي وكمال بوفرورة،مرجع سابق،-1
  .02الأیةسورة الطلاق،-2
  .84و 83ص محمد كمال الدین إمام،مرجع سابق،أحمد سراج و محمد -3
  .1955، 03الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي،ط,محمد أبو زهرة -4
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  :ــــــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  1.الطلاق بوقوع الطلاق دتوثیق إشها

هو أن على الرجال عندما  ها القرآنإن من جملة التوجیهات القیمة التي جاء ب
  2.یه شاهدین ذوي عدلیعزمون الطلاق أن یستشهدوا عل

ین الطلاق ویرى ابن حزم الظاهري أن الإشهاد شرط في الطلاق لأن االله لم یفرق ب
  .والرجعة في الإشهاد

دم اشتراط الإشهاد لوقوع القانون الكویتي فقد أخد برأي الأئمة الأربعة وهو ع أما 
  3.الطلاق

وقالا  اوقال زفر رحمه االله تعالى إذا شهد شاهدان أن الزوج طلق إحدى زوجتیه بعینه
بالثلاث إذا  شهدا  ویحال بینه وبینهمانا لكننا نسیناها فشاهدتهما تقبل،لقد سماها ل

لأن الثابت بشهادتهما كالثابت بإقرار الزوج ولو أقر أنه ،,حتى یبین المطلقة منهما
  4.یقرب أي واحدة منهما حتى یتذكرأمر أن لاما بعینها وقال قد نسیتها،طلق إحداه

  5.وتوثیق إشهاد الطلاق هوإجراء شكلي، ولیس له أثر بالنسبة لواقعة الطلاق
یحق له إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة فما هو أثر الإشهاد في تقیید وبما أن الزوج 

  حق الزوج في إیقاع الطلاق؟
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25:من القانون رقم 05أنظر المادة  -1
 -عین ملیلة–اعة والنشر والتوزیع نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دار الهدى للطب -2

  .147ص , 2006, دون طبعة, الجزائر
  ع القانون الكویتي وما علیه الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي مع بیان مشرو أحمد الغندور،-3    
    .332ص،1982,،منقحة ومزیدة2طفي محاكم الكویت،مكتبة الفلاح،الكویت،العمل      
  والتوزیع،  ،دار المعرفة للطباعة والنشر05، كتاب المبسوط، الجزءيالسر خسشمس الدین   -4    

  .145،ص 1986، 1406بیروت،لبنان،        
  انونیة، مصر، أحمد نصر الجندي، إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصیة، دار الكتب الق -5    

  .532،ص 2008دون طبعة،
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  :ـــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :حق الزوج في إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة: الفرع الأول 

یحل عقد الزواج , أدناه 49مع مراعاة أحكام المادة :"ج.أ.من ق 48جاء في المادة 
یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود  بالطلاق الذي

  .1"من هذا القانون 54و 53ماورد في المادتین 
 ي إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة،بحق الزوج ف اعترفه المادة فالمشرع وحسب هذ

  2.كما أن كل الآیات الواردة في الطلاق تدل على أن الطلاق بید الرجل
  3" .یاأیها الذین أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن:"ىحیث قال تعال

  4".إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن:"وقوله تعالى أیضا
  5".إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يیا أیها النب:"وقوله أیضا

فإذا وجد إیقاع الطلاق، یحق للزوج  يوبالتال للرجال، قكل هذه الآیات تسند الطلا"
  6"حقه في الطلاق استعماللا یستطیع تحمله أمكنه اوك زوجته مفي سل جالزو 

كاملةاقیاسا على سنة19الرشد نیكون عاقلا بالغا س:في الزوج المطلق أن ویشترط"
  ".قاصدا الطلاق'الزواج ویكون مختارا غیر مكره، وأن یكون 

  8".حقه استعمالبالتالي یحق للزوج إیقاع الطلاق بإرادته شریطة أن لایتعسف في "
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق الذكر 84/11قانون -1
  .177صالمصري مبروك،مرجع سابق، -2
  .49الآیة سورة الأحزاب،-3
  .231الآیة سورة البقرة، -4
  .01الأیةسورة الطلاق، -5
  .176و 175صبن شویخ الرشید،مرجع سابق،-6
  .75و 74صرجع سابق،شریقي نسرین وبوفرورة كمال،م-7
  .380ص المصري مبروك،المرجع نفسه،-8
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  :ـــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :لزوج في إیقاع الطلاقأثر الإشهاد في تقیید حق ا: الفرع الثاني
ق والمصلحة تقتضي ضرورة الطلاق یؤدي إلى تضییق دائرة الطلا ىإن الإشهاد عل

لطلاق حفاظا على الروابط والأفضل أن یكون الإشهاد شرطا لوقوع االإشهاد،
لك للتخفیف من كثرة وذاهدان عدلین سامعین لفظ الطلاق،وأن یكون الشالأسریة،

   1.لبا وقت الغضبوقوع الطلاق الذي ینشأ غا
ومن محاسن الإشهاد على الطلاق هو منح فرصة للزوج لمراجعة نفسه فإذا بقي 

  2.مصمما على الطلاق رغم حضور الشاهدین ومرور فترة زمنیة وقع طلاقه
  :وقانونا اوسائل إثبات الطلاق شرع:المطلب الثاني

أما بالنسبة والبینة، تمثل في الإقرار والیمینإن وسائل إثبات الطلاق المقررة شرعا ت
من  222الطلاق وبما أن المادة  للمشرع الجزائري فهو لم ینص على وسائل إثبات

 نون الأسرة ،ج أحالتنا إلى الشریعة الإسلامیة في كل مالم یرد علیه نص في قا.أ.ق
عرض في الفرع  الأول إلى حیث نت: ا المطلب إلى فرعین فإننا قسمنا هذ

  .وأما الفرع الثالث سندرس فیه الیمینفرع الثاني البینة،الإقرار،ونتناول في ال
  :الإقرار:الفرع الأول

الخصم أمام القضاء  اعترافالإقرار هو :" على أنه.م.من ق 341نصت المادة 
  3"بواقعة قانونیة مدعى بها علیه ودلك أبناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .86ص محمد أحمد سراج ومحمد كمال إمام،مرجع سابق،-1
  .20صقسنطیني حدة،مرجع سابق،-2
والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26الموافق  1359مضان ر  20مؤرخ في  75/58الأمر رقم -3

  .2007مایو  13المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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  :ــــــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج أثارا قانونیة، مع قصده  اعتراففالإقرار هو 

  .أن تعتبر الواقعة ثابتة في حقه
شخص بحق علیه لآخر سواء قصد  اعتراف وقرار هالإ:"ویعرفه بعض الفقه بأنه

یجعلها في غیر حاجة  ةوالإقرار بواقع ،"ترتیب هذا الحق في ذمته أو لم یقصد
الفصل في الدعوى، على خلاف  إلى إثبات ولذلك یحسم النزاع في شأنها قبل

  1.يعاد دلیل غیر رأدلة الإثبات الأخرى لهذا یعتب
الخصم أونائبه إذا كان له إذن أمام  اعترافو والإقرار في التشریع الأردني ه

  2.القضاء وأثناء سیر الدعوى
  .الإقرار حجة قاطعة على المقر:" م .من ق 342وقد جاء في نص المادة 

ولا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة 
  3."منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى

  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد صبري السعدي،الواضح في شرح القانون المدني،الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة  -1

-لأحدث التعدیلات ومزیدة بأحكام القضاء، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة اطبق
  .235،ص2009الجزائر،ط

مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزیع نات في المواد المدنیة والتجاریة،دراسة البیفلح عواد القضاة،م-2
  . 291ص  ،2009، 01،الإصدار الثاني،طالأردن،
  . السابق الذكر 75/58: الأمر رقم -3     
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  :ـــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
والإقرار قد یكون شفویا كأن یدلي به الشخص من تلقاء نفسه أثناء حدیث أو 

، وقد یكون الإقرار مكتوبا في رسالة أو ورقة لیست استجوابهمناقشة أو أثناء 
 دقد یكون ضمنیا یستفامعدة لإثبات الحق المتنازع فیه، كما یكون الإقرار صریحا 

یمكن أن یستفاد من مجرد السكوت، فإذا أدعي على  لمن سلوك الخصوم ب
شخص بواقعتین فأنكر إحداهما وسكت عن الأخرى فإن سكوته یعتبر إقرارا 

  1.بالواقعة الثانیة
والإقرار هو عمل إنفرادي یقع بإرادة المقر المنفردة دون حاجة إلى قبوله ، إضافة 

قاصرة على المقر لأن نتیجته یكون في مقام التصرف القانوني  إلى أنه حجة
وبالتالي فإن أثاره تسري على الأشخاص الذین یسري في حقهم التصرف 

  .   القانوني
في المقر أهلیة التصرف في الحق المقر به وأن یكون رضاه  ویجب أن تتوفر

   2.هلیة أو ناقصهاخالیا من العیوب، فلا یرتب الإقرار أثره إذا صدر من عدیم الأ
ویثبت  فإذا ادعت الزوجة حصول الطلاق وأقر الزوج بذلك لزمه هذا الإقرار

  3.قالطلا
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 240محمد صبري السعدي،مرجع سابق،ص-1
  .242و241المرجع نفسه،ص -2
 .20مرجع سابق، ص قسنطیني حدة ،  -3
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  :ــــــــــــــــ وسائل إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
نونیة حتى ولوكان والقاعدة العامة أن الإقرار یقبل في إثبات جمیع الوقائع القا

مایراد إثباته یجاوز نصاب البینة ،أو كان یخالف ماهو ثابت بالكتابة أو كان 
  .ینافي قرینة قانونیة

ذلك أن الإقرار خبر یسوقه المقر فیكشف به حقیقة أمر یدعى به علیه، غیر أن 
هناك حالات لا یجوز الإقرار فیها وذلك إما بناء على نص قانوني أو مایخالف 

  1.ام العامالنظ
هذا الأخیر واقعة  باعتباروسیلة للإثبات الطلاق  حتى یكون الإقرار وبالتالي

  قانونیة لابد من أن یتم التعبیر عنه صراحة كتابة أو شفاهة،أو ضمنیا بالسكوت 
،وأن یكون عن قصد،وأن یرد على واقعة وهذا حسب ما عن واقعة أدعي بها علیه

  .رسابقة الذك 342نصت علیه المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .243محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -1     
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  :ــ وسائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :لبینةا:الفرع الثاني

البینة أو مایعرف في القانون المدني بشهادة الشهود یقصد بها إخبار الشخص 
  .في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غیره یترتب علیها حق لغیره

كون الشاهد قد أدرك بحواسه الواقعة التي یشهد بها،بحیث یكون قد ویجب أن ی
  1.نفسهرآها أو سمعها ب

المدعى علیه البینة حجة متعدیة فالثابت بها ثابت على الكافة ولا یثبت على 
ونصاب البینة في إثبات الطلاق شهادة رجلین أو رجل لوحده بخلاف الإقرار،

  2.ولا تجوز الشهادة بالتسامع وامرأتین
 إن: لك فقد ذهبت المالكیة إلى أنهامرأة أن زوجها طلقها وأنكر هو ذ فإذا ادعت

وإن أتت بشاهد واحد حلف الزوج  عدلین نفذ  الطلاق، نأتت الزوجة بشاهدی
وأما إن لم تأت بشاهد فلا شيء لم یحلف حبس حتى یقر أو یحلف، نوبريء وإ 

 وإن حلف الزوج بالطلاقا أن تمنع نفسها علیه بقدر جهدها،على الزوج وعلیه
  3.وادعت أن حنث فالقول للزوج مع یمینه

  4.المصري بكل وسائل الإثبات بما فیها البینةوقد أخد المشرع 
قول  لالزوجة إذا ادعت أن زوجها طلقها فالقو : بالنسبة للحنابلة فإنهم یرون أن

إلا أن یكون لها بینة بما ،الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق  نالزوج مع یمینه لأ
   5.ادعته فإن لم تكن لها بینة یستحلف الزوج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .129سعدي، مرجع سابق، ص محمد صبري ال-1
  22ص قسنطیني حدة،المرجع نفسه، -2
،دون 2001في الشریعة الإسلامیة، الدار الجامعة، ةأحكام الأسر السید الشرنباصي، يرمضان عل-3

  .58ص  طبعة،
  .369ص محمد أبو زهرة، المرجع السابق، -4
  .58ص  رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع نفسه،-5
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   :الطلاق ــ وسائل إثبات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  1.ي تقدیر الدلیل لیست له حیال الكتابةالقاضي له إزاء الشهادة سلطة واسعة ف

وتثور كثیرا في موضوع الشهادة صفة ارتباط الوقائع بالدعوى ویتوجب على 
  .القاضي الفصل فیها مقدما

بثبوت الوقائع بالشهادة، فله أن یعتبر  اقتناعهوللقاضي حریة واسعة في تكوین 
ثابتة ولو شهد بها الواقعة المدعى بها ثابتة ولو شهد بها شخص واحد أو غیر 

  1.شهود كثیرون
إلى 333 نوالإثبات عن طریق الشهود أو البینة نص علیها المشرع في المواد م

  2.ج.م.ق من336
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  :الطلاقوسائل إثبات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  :الیمین: الفرع الثالث

الیمین هي إشهاد االله تعالى على صدق ما یقوله الحالف أو على عدم صدق ما 
  . یقوله الخصم الأخر

وفقا  ولما كانت الیمین عملا دینیا فإن من یكلف بحلف الیمین أن یؤدیها
  1.دیانتهللأوضاع المقررة في 

والیمین طریق غیر عادي للإثبات یلتجأ إلیها إذا تعذر تقدیم الدلیل المطلوب، 
  2.عندئذ یحتكم الخصم إلى ذمة خصمه بیمین حاسمة یوجهها إلیه

ویشترط في من یوجه الیمین أن تتوافر لدیه أهلیة التصرف في الحق الذي توجه 
  3.إلیه فیه الیمین وقت الحلف بالیمین

   یستطیع القاصر توجیه الیمین إلا بشأن الأعمال التي یجوز لهوعلى ذلك لا
  4.مباشرتها

یجوز لكل من الخصمین أن یوجه "ج على.م.من ق 343وقد نصت المادة 
الیمین الحاسمة إلى الخصم الأخر على أنه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین 

  .إذا كان الخصم متعسفا في ذلك
یردها على خصمه غیر أنه لا یجوز ردها إذا قامت ولمن وجهت إلیه الیمین أن 

الیمین على واقعة لا یشترك فیها الخصمان بل یستقل بها شخص من وجهت إلیه 
  5."الیمین
  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .211ص, مرجع سابق،مفلح عواد القضاة .1
 ..262محمد صبري السعدي،مرجع سابق،ص .2

  .267محمد صبري السعدي، المرجع نفسه،ص  .3
 .سابق الذكر 75/58:أنظر الأمر رقم .4
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  :الطلاق وسائل إثبات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
لمشرع في المادة ویجب توفر شروط لقبول الیمین الحاسمة والتي نص علیها ا

لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة :"ج والتي جاء فیها.م.من ق 344
  .مخالفة للنظام العام

بشخص من وجهت إلیه ویجب أن تكون الواقعة التي تقوم علیها الیمین متعلقة 
  .الیمین فإن كانت غیر شخصیة له قامت الیمین على مجرد علمه بها

  1."ویجوز أن توجه الیمین الحاسمة في أیة حالة كانت علیها الدعوى
  .وبالتالي یجب توفر شروط قبول الیمین الحاسمة التي یتطلبها القانون

  :وهذه الشروط هي
یة محددة وواضحة یدعیها موضوع الیمین الحاسمة هي واقعة قانون •

الخصم وینكرها الخصم الأخر ویصح أن تنصب على الحق 
المدعى به دون ذكر الواقعة مصدر هذا الحق،وأن تكون الواقعة 

  .غیر مخالفة للنظام العام
یجب أن تتعلق الواقعة بشخص من وجهت إلیه الیمین،لأنه هو  •

كانت غیر  الوحید الذي یستطیع أن یؤكد أوینفي هذه الواقعة،فإن
  2.مجرد علمه بها ىشخصیة انصبت الیمین عل

 344/2حسب المادة كما یمكن توجیه الیمین في أي مرحلة كانت علیها الدعوى
  3.ج.م.من ق

إذ أنه طالما لم یصدر حكم نهائي فیجوز توجیه الیمین الحاسمة حتى ولوكان أما 
  4.المجلس القضائي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق الذكر 75/58:مالأمر رق-1
  .271و 270صبري السعدي، مرجع سابق،صمحمد -2
  .نفسه 75/58:الأمر رقم-3
  .273محمد صبري السعدي، المرجع نفسه،ص -4
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   :لاق الطوسائل إثبات  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
وبالتالي ومن خلال ماسبق ذكره فإنه یجوز لكل خصم یقع على عاتقه عبء 

إثبات واقعة قانونیة معینة توجیه الیمین الحاسمة إلى خصمه بشأن هذه الواقعة، 
  1.إذا لم یكن لدیه دلیل على مایدعیه

وتوجیه الیمین الحاسمة مقصور على الخصمین ولا یستطیع القاضي توجیه هذه 
  2.سابقة الذكر 343حسب نص المادة الیمین 

وتوجه هذه الیمین بطبیعة الحال إلى الخصم الذي ینكر الواقعة موضوع الیمین، 
ویجب أن یكون توجیه الیمین إلى الخصم شخصیا لأن الأمر یتعلق بذمته،ولا 

  3.یجوز التوكیل في تأدیة الیمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .267محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  .1
 .سابق الذكر 75/58:الأمر رقم .2
  .26محمد صبري السعدي، المرجع نفسه،ص  .3
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  :سائل إثبات الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و ــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول
  

  إنه یثبت بكل الوسائل المقررة في واقعة قانونیة ف باعتبارهوبالتالي فالطلاق 
ج أحالتنا إلى أحكام .أ.من ق 222أن المادة  باعتبارمیة، الشریعة الإسلا

الشریعة الإسلامیة في كل مالم یرد فیه نص في قانون الأسرة،إضافة إلى وسائل 
  .الشریعة العامة باعتبارهالإثبات المقررة في القانون المدني 

  ق العرفي فإنه یثبت بالإقرار والبینة من خلال أما عن وسائل إثبات الطلا
ولا یوجد في القانون الجزائري مایفید إثبات الطلاق العرفي بالیمین ,سماع الشهود 

  1.هذا من ناحیة التطبیقات القضائیة
  أما من الناحیة القانونیة فإن المشرع لم یعترف بالطلاق العرفي في قانون

  .یتطرق إلى وسائل إثباته  الأسرة الجزائري وبالتالي فهو لم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23،صمرجع سابق ،,ـ قسنطیني حدة1
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   :الطلاق إثبات الإجراءات المتبعة في دعوى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :الفصل الثاني
  

  :بات الطلاقالإجراءات المتبعة في دعوى إث: الفصل الثاني
  

  ع أمام القضاء والطلاق بعد أن تعرضنا  في الفصل الأول إلى إثبات الطلاق الواق

  الشریعة الإسلامیة ثم تطرقنا إلى طرق إثبات الطلاق  ا إثبات الطلاق فيوكذ،العرفي 

  .المقررة شرعا وقانونا 

  لاق،عھا في دعاوى إثبات الطنتطرق في ھذا الفصل إلى الإجراءات الواجب إتبا

  وكذا طرق  الطعن التي یقبلھا  شروط رفع الدعاوى و شروط قبولھا، والمتمثلة في

  .حكم الطلاق وطرق تنفیذه

  :إلى مبحثینوقد قسمنا ھذا الفصل 

إصدار حكم إثبات الطلاق والذي نتناول  تسنتطرق في المبحث الأول إلى إجراءا
ونتطرق  ثبات الطلاق،شؤون الأسرة بدعوى إ منه علاقة قاضي في المطلب الأول

  .عوى إثبات الطلاقرفع وقبول د طفي المطلب الثاني إلى شرو 
 ي یقبلها حكم الطلاق وطرق تنفیذه،أما المبحث الثاني فنتناول فیه طرق الطعن الت

لها حكم الطلاق في المطلب الأول، حیث نتطرق إلى طرق الطعن التي یقب
  .الطلاقاني لدراسة طرق تنفیذ حكم ونخصص المطلب الث
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الثانيالفصل 

  :إجراءات إصدار حكم في دعاوى إثبات الطلاق : المبحث الأول
  داریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 08/09بالرجوع إلى القانون رقم

  

   .الأسرة اءات الخاصة بقسم شؤوننظم الإجر م نجده قد25/02/2008ي والصادر ف
  

  ي یجب أن تخضع للإجراءات المنصوصوعلیھ فان دعوى إثبات الطلاق العرف
  

  ماھي : علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وعلیھ فالسؤال الذي یثور ھو
  

  ات الطلاق  وماھي شروط قبولھا ؟إثب الشكلیة لرفع دعاوى الإجراءات
  

  :ارتباط القاضي بدعوى إثبات الطلاق : المطلب الأول 
  قا لإجراءات معینة حیث في الغالب یتم رفع دعوى الطلاق من قبل احد الزوجین وف

  

  حكام الاختصاص وفي أا المطلب إلى فرعین حیث نتناول في الفرع الأول قسمنا ھذ
  

  .شروط الواجب توافرھا لرفع دعاوى إثبات الطلاقالفرع الثاني نتطرق إلى ال
  

  : أحكام الاختصاص: الفرع الأول 
  إ على انھ تكون المحكمة مختصة إقلیمیا .م ،إ،من ق 426وقد نصت المادة 

  
  إن المحكمة المختصة بالفصل في دعاوى الطلاق ھي المحكمة التي یقع في دائرة 

  

   1.اختصاصھا مسكن الزوجیة
  

   اختصاصالنظر في ھذه الدعاوى من  نالمحلي ویكو لاختصاصباوھذا یعرف 
  

  2.قسم شؤون الأسرة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 355ص  بلحاج العربي ،مرجع سابق،-1
   115ص،مرجع سابق  ،الغوثي بن ملحة-2
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثانيالفصل 
  

  :وشروط قبولھاشروط رفع دعوى إثبات الطلاق : الفرع الثاني
  

  :شروط رفع الدعوى : أولا 
  

  ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة " :على إ.،إ،مق من 14تنص المادة 
  

  موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیلھ أو محامیة بعدد من 
  

   1."النسخ یساوي عدد الأطراف
  

  إن أول إجراء یتطلبھ لقانون للحصول على حكم قضائي  بوقوع الطلاق ھو وجوب 
  

  الزوجیة ضمن دائرة ابة الضبط بالمحكمة التي یوجد مقر إلى كتقدیم عریضة كتابیة ت
  

  2.اختصاصھا  
  

  ذكر الجھة القضائیة التي : العریضة مجموعة من البیانات منھا ن تتضمن  ویجب أ
  

  ترفع أمامھا الدعوى،وأسماء وألقاب وموطن المدعي والمدعى علیھ،مع عرض 
  

  3.ات التي تؤسس علیھا الدعوىموجز للوقائع،وكذا الإشارة إلى الوثائق والمستند
   
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نفسھ 08/09القانون  -1
  .117ص ،مرجع سابق،عبد العزیز سعد -2
                .2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر  18مؤرخ في  08/09قانون من  15أنظر المادة  -3
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ: الفصل الثاني
 

  في سجل خاص  العریضة حالا تقید:"  إ مایلي.إ م  قمن  16حیث جاء في المادة 
  

  مع بیان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضیة وتاریخ أول  تبعا لترتیب  ورودھا،
  

  .جلسة 
  

  یسجل أمین الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة على نسخ العریضة الافتتاحیة  
  

  .للمدعي بغرض تبلیغھا رسمیا للخصوم  اویسلمھ
  

  الأقل بین تاریخ تسلیم التعلیق بالحضور یجب احترام اجل عشرین یوما على 
  

  ا الأجل یمدد ھذ.نص القانون على خلاف ذلك والتاریخ المحدد لأول جلسة ما لم ی
  

  أمام جمیع الجھات القضائیة إلى ثلاثة أشھر إذا كان الشخص المكلف بالحضور مقیما 
  

  1".في الخارج 
  

  :شروط قبول الدعوى: ثانیا
  

  إذ أنھ إذا  ل الدعوى من حیث المبدأ،ھو البحث في قبو یقصد بشروط قبول الدعوى
  

  حیث فة إلا أن ذلك مرتبط بشروط معینة،كان حق إقامة الدعوى مكفول للناس كا
  

  ھذه الشروط لا تنظر المحكمة في موضوع الدعوى وتحكم بعدم قبول  بانعدام
  

  2.الدعوى شكلا
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السابق الذكر 08/09قانون رقم  -1
، 2002الجزائر، , عمارة بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، طبعة مزیدة ومنقحة، دار العلوم  -2

 .60ص 
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  :ــــــــــــــ  الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاقــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني
  

  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن :" إ على.م .إ.قمن  13وقد نصت المادة 
  

  .محتملة یقرها القانون ووله مصلحة قائمة أ ،لھ صفة
  

  .یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ
  

  1."م الإذن إذا ما اشترطھ القانونیا انعداكما یثیر تلقائ
  

  .وعلى ھذا فإن شروط قبول الدعوى ھي الصفة والمصلحة والأھلیة
  
  :الصفة -1

  فلا تقبل الدعوى إلا إذا  كان  أطراف الدعوى بموضوعھا، ھي العلاقة التي تربط
  

  2.عي حقا أو مركزا قانونیا لنفسھالمدعي ید
  

  لدعوى لقبول الدعوى الذي یجمع علیھ الفقھ و الذيالصفة ھي الشرط الأول لقبول ا
  

  نص علیھ القانون، حیث یجب أن یكون للمدعي صفة للمطالبة بما یدعیھ، و یجب أن  
  

  3.علیھ صفة في توجیھ الإدعاء إلیھیكون للمدعى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .السابق الذكر 08/09قانون رقم  -1
، 2002الجزائر، , عمارة بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدنیة ، طبعة مزیدة ومنقحة، دار العلوم  -2

 .60ص 
  .60المرجع نفسھ،ص -3
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاقـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  و في حالة تخلف الصفة فإن الدعوى تنقضي، و في الصفة في دعوى إثبات الطلاق 
  

  ھو أن یكون أحد الزوجین الذي یرفع الدعوى ضد الزوج الآخر لھ صفة في إقامة 
  

  1.ھذه الدعوى و تقدیمھا إلى المحكمة
  

  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم : "م و إ على أنھ.إ.من ق 13 و قد نصت المادة
  

  2..."تكن لھ صفة،
  

  ترفع دعوة الطلاق من أحد : " م و إ نص على أنھ.إ.من ق 436كما أن نص المادة 
  

  الزوجین أمام قسم شؤون الأسرة، بتقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة لرفع 
  

  3"الدعوى
  

  د الزوجین ھو الذي یقوم برفع الدعوى لأنھما صاحبا و یفھم من ھذا النص أن أح
  

  .الصفة للمطالبة بھذا الحق
  

  4.و تثبت الصفة في الطلاق العرفي لكل من الزوجین و ورثتھما في حالة الوفاة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .31قسنطیني حدة، مرجع سابق، ص -1
 .السابق الذكر 08/09قانون رقم  -2
 .القانون نفسھ -3
 .31قسنطیني حدة، المرجع نفسھ،ص  -4
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  :الإجراءات المتبعة في إثبات دعوى الطلاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :صل الثانيالف
  
  :المصلحة-2
  

  و یقصد بالمصلحة الفائدة العملیة التي تعود على رافع الدعوى، فإذا انتفت الفائدة لم 
  

  .تقبل الدعوى
  

  كما یمكن القول أن المصلحة ھي الحاجة إلى الحمایة القضائیة للحق المعتدى علیھ أو 
  

  ي المادة المھدد بالاعتداء علیھ تھدیدا جدیا و ھنا تتحقق المصلحة المنصوص علیھا ف
  

  إ، و یشترط في المصلحة أن تكون قانونیة و شرعیة، بمعنى انھ یجب .م.إ.قمن  13
  

  أن یدعي بحق یعترف بھ القانون و یحمیھ، و أن تكون ایجابیة و ملموسة حتى تقبل 
  

  1.الدعوى
  

  و المصلحة في الطلاق العرفي بالنسبة للزوجین أو الورثة ھي إثبات وقوع الطلاق، 
  

  ي حالة إعادة الزوجة الزواج، أو تزوج الزوج بأخت الزوجة، أما بالنسبة وخاصة ف
  

  3.للورثة فان مصلحتھم تكمن في ثبوت المیراث من عدمھ
  

  :تصرف القاضي مع دعوى إثبات الطلاق : المطلب الثاني
  

  من قانون الإجراءات  16بعد أن یتم رفع الدعوى و یتم تقیید القضیة طبقا للمادة 
  

  و الإداریة، و بما أن دعوى إثبات الطلاق العرفي اتجھ فیھا القضاء إلى المدنیة 
  

  إجراء تحقیق من خلال سماع الشھود للتأكد من وقوع الطلاق من عدمھ ، على عكس 
  

  الطلاق الواقع بإرادة الزوج المنفردة فالقاضي لا یحكم بالطلاق حتى یقوم بإجراء 
  

  دعاوى إثبات الطلاق بالإرادة المنفردة محاولات الصلح فكیف یتصرف القاضي مع 
  

  للزوج ؟ و كیف یتعامل مع دعوى إثبات الطلاق العرفي؟ 
  

  :و سنجیب على ذلك فیما یأتي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 64عمارة بلغیث، مرجع سابق، ص -1
  .31قسنطیني حدة، مرجع سابق، ص  -2
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  :لاق بالإرادة المنفردةتصرف القاضي مع دعوى إثبات الط: الفرع الأول
  

  لقد عرفنا من خلال ماسبق بیانھ في الفصل الأول أن الحكم القضائي المتعلق بحل 
  

  الرابطة الزوجیة ھو حكم كاشف حیث أن القاضي یقوم بتأكید إرادة الزوج و الكشف 
  

  ج جعل لھ صفة الإنشاء من خلال نصھ على .أ.قمن  49عنھا، إلا أن نص المادة 
  

  صلح و إلا كان الحكم قابلا للنقض و علیھ سنتطرق إلى إجراء محاولة ضرورة ال
  

   .الصلح
  

  :إجراء محاولة الصلح:أولا
  

  ج أوجبت إجراء محاولة الصلح قبل إصدار الحكم في دعوى .أ.قمن  49إن المادة 
  

  القضاء، و تجرى محاولات الصلح أمام القاضي خارج قاعة  و قد أكد علیھا، الطلاق
  

  1.، و بحضور الزوجین شخصیا، دون ممثلیھما أو محامیھماالجلسات
  

  و تعد محاولات الصلح مسالة ضروریة و جوھریة في الطلاق و علیھ فقد أكد 
  

  المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن محاولة الصلح وجوبیة و 
  

  2 .تتم في جلسة سریة
  

  محاولات الصلح :"إ التي جاء فیھا.م.إ.قمن  439و قد نص علیھا في المادة 
  

  3".و تتم في جلسة سریة وجوبیة
  

  و علیھ فان القاضي المختص بالفصل في دعاوى الطلاق یجب أن یستدعي الزوجین 
  

  وذلك في جلسة خاصة، ) أمین الضبط(المتخاصمین إلى مكتبھ بواسطة كاتب الضبط 
  

  سامح المتبادل، و بیان و یحاول الصلح بینھما عن طریق إشعارھما بضرورة الت
  

  4.محاسن التفاھم و الانسجام من اجل استقرار الأسرة و مصلحة الأولاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116و 115الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، ص  -1
فتاح تقیة، قضایا شؤون الأسرة من منظور الفقھ والتشریع والقضاء، دون طبعة، وبدون عبد ال -2

 .153تاریخ نشر، ثالة إیدیتیون، الجزائر، ص 
 .السابق الذكر 08/09قانون  -3
 .357بلحاج العربي، مرجع سابق،ص  -4
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  :راءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاقالإج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  ج فانھ یجب أن لا تتجاوز مدة الصلح ثلاثة .أ.قمن  49و بالتالي و حسب المادة  
  

  1.أشھر 
  

  :و قد جاء في قرار للمحكمة العلیا مایلي
  

  من المقرر قانونا انھ لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف "
  

  .قضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطا في تطبیق القانونالقاضي، ومن ثمة فان ال
  

  ولما كان من الثابت أن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بین الزوجین دون القیام 
  

  2."في تطبیق القانون اخطئواجراء محاولة الصلح بین الطرفین یكونون قد بإ
  
  

  :عرض ملف الدعوى على النیابة العامة: ثانیا
  

  تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع :"ج على انھ.أ.ر من قمكر 3تنص المادة 
  

  3."القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام ھذا القانون 
  

  و بالتالي على المدعي أن یقوم بتبلیغ النیابة العامة بنسخة من العریضة رسمیا أو 
  
  

  إ.م.إ.من ق 438تبلیغھا عن طریق أمانة ضبط المحكمة حیث نصت المادة 
  

  یجب على المدعي في دعوى الطلاق،أن یبلغ رسمیا المدعى علیھ و النیابة :"ى انھعل
  

  و یجوز لھ أیضا تبلیغ  .أعلاه 436العامة بنسخة من العریضة المشار إلیھا في المادة 
  

  4.النیابة العامة عن طریق أمانة الضبط
  

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .سابق الذكر 84/11قانون  -1
، المجلة القضائیة لسنة  18/06/1991: ، قرار بتاریخ 75141: غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم -2

  .65ص ، 01، عدد1993
  .سابق الذكر84/11قانون  -3
  .القانون نفسھ -4     
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

أیام على الأقل من تاریخ الجلسة في كل القضایا  10و تبلغ النیابة العامة خلال 
المتعلقة بالحالة المدنیة التي یكون تدخلھا فیھا ضروریا حیث نصت على ذلك المادة 

یجب إبلاغ النیابة العامة :"اءات المدنیة و الإداریة التي جاء فیھامن قانون الإجر260
  :أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیة) 10(عشرة

القضایا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة -1
  ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا،

  تنازع الاختصاص بین القضاة،-2
  رد القضاة، -3
  الحالة المدنیة،-4
  حمایة ناقصي الأھلیة، -5
  الطعن بالتزویر،-6
  الإفلاس و التسویة القضائیة،-7
  المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین،-8

و یجوز لممثل النیابة العامة الاطلاع على جمیع القضایا الأخرى التي یرى تدخلھ 
  .فیھا ضروریا

  1."ىقضیةأخرممثل النیابة العامة في أیة ئیا، أن یأمر بإبلاغ یمكن أیضا للقاضي تلقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .القانون نفسھ -1
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  :الإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الطلاق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  :كیفیة تصرف القاضي مع دعوى إثبات الطلاق العرفي: الفرع الثاني
  

  .ونتناول فیھ إجراء محاولة الصلح و التحقیق في واقعة الطلاق
  

  :إجراء الصلح: أولا
  

  اضي باستدعاء الطرفین إلى مكتبھ بعد أن یتم تسجیل دعوى إثبات الطلاق یقوم الق
  

  لتاریخ معین لإجراء محاولة  ةبواسطة أمین الضبط أو أثناء حضورھما الجلس
  

  الصلح، أما الطلاق العرفي فلا حاجة فیھ لإجراء محاولة الصلح لأنھ وقع أصلا قبل 
  

  1.رفع الدعوى و التي یتم من خلالھا إثباتھ بأثر رجعي
  

  :ة الطلاق العرفيالتحقیق في واقع: ثانیا 
  

  2.إن الفصل في الدعوى قد یحتاج إلى إثبات وقائع قانونیة
  

  یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو :" إ على انھ..م.إ.قمن 75وتنص المادة
  

  من تلقاء نفسھ، أن یأمر شفاھة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح 
  

  3."بھا القانون
  

  یجوز الأمر بإجراء التحقیق في أي :"من نفس القانون على انھ 76و تنص المادة 
  

  4.مرحلة كانت علیھا الدعوى
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36قسنطیني حدة، مرجع سابق،ص  .1
 .المدنیة والإداریة، مرجع سابق تمحاضرات في قانون الإجراءا .2
 .سابق الذكر 08/09قانون رقم  .3
 .القانون نفسھ .4
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  :قلاالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
    

  و بالتالي یمكن إجراء تحقیق حول واقعة الطلاق العرفي و ھذا ما أكدتھ قرارات 
  

  من المقرر شرعا انھ یثبت الطلاق :"المحكمة العلیا حیث جاء في احد قراراتھا
  

  .العرفي بشھادة الشھود أمام القضاء
  

  مجلس و أن الطلاق الذي وقع بین الطرفین أمام جماعة من المسلمین و بإجراء ال
  

  كتحقیق و سمع الشھود الذین أكدوا بان الزوج طلق فعلا المطعون ضدھا أمام جماعة 
  

  من المسلمین و بالتالي فلا یحق لھ أن یتراجع عن ھذا الطلاق و علیھ فان القضاء 
  

    1."لاق العرفي تطبیق صحیح للقانونبإثبات الط
  

  یجوز في مسألة :" د مایليو قد جاء في قرار آخر للمحكمة العلیا حول سماع الشھو
  

  على  إثبات أو عدم إثبات واقعتي الزواج العرفي والطلاق سماع الشھود لأول مرة
  

  2."فمستوى الاستئنا
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجتھاد ،16/02/1999: خ،قرار بتاری216850: ال الشخصیة، ملف رقملأحوغرفة ا -1

  .100عدد خاص،ص ،القضائي
  المجلة القضائیة ،23/02/2005: ،قرار بتاریخ  315403 :غرفة الأحوال الشخصیة ،ملف رقم -2            

  .275،ص 01،العدد2005لسنة              
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  :حضور النیابة العامة-
  

  لقد وسع المشرع من دائرة تدخل النیابة في المسائل المدنیة حیث یجوز لھا 
  

  1.حضور إجراءات التحقیق في القضایا التي یتم إشعاره بھا
  

  یجوز لممثل النیابة العامة :" ج على أنھ.وإ.م.إ.من قا 88حیث نصت المادة 
  

  حضور إجراءات التحقیق في القضایا التي یتم إشعاره بھا ، وعند الإقتضاء إبداء 
  

  2.".ملاحظاتھ
  
  :تنفیذ إجراءات التحقیق في الجلسة -

  

  عندما یتعلق الأمر بإجراء تحقیق أمام الجھة القضائیة كسماع الشھود یتم في 
  

  علنیة أو في غرفة المشورة بحسب القواعد المعمول بھا في سیر الخصومة  جلسة
  

  3.، والمقصود بغرفة المشورة المكان الذي یجتمع فیھ القضاة للمداولة
  

  تنفذ إجراءات التحقیق أمام الجھة :" التي جاء فیھا.م.إ.من قا 89وقد نصت المادة 
  

  ، حسب القواعد المعمول بھا في القضائیة ، في جلسة علنیة أو في غرفة المشورة 
  

  4."سیر الخصومة
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  .113عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص .1
 .السابق الذكر 08/09الأمر  .2
 .114، المرجع نفسھ، ص عبد الرحمان بربارة  .3
 .نفسھ 08/09القانون رقم   .4
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  :طرق الطعن في حكم الطلاق و تنفیذه: المبحث الثاني
  

  كام الصادرة في دعاوى الطلاق و تكون الأح:" ج على انھ.أ.من قا57تنص المادة 
  

  .التطلیق و الخلع غیر قابلة للاستئناف فیما عدا جوانبھا المادیة
  

  1."علقة بالحضانة قابلة للاستئنافتكون الأحكام المت
  

  و بالتالي فحكم الطلاق حسب ھذه المادة یقبل كل أنواع الطعن ماعدا الاستئناف ، فما 
  

  ماھي طرق تنفیذه؟ ھي طرق الطعن في حكم الطلاق؟ و
  

  و سنتطرق في ھذا المبحث إلى طرق الطعن في مطلب أول و نتناول طرق تنفیذ 
  

  .حكم الطلاق في مطلب ثان
  

  :طرق الطعن في حكم الطلاق: المطلب الأول
  

تنقسم طرق الطعن إلى طرق طعن عادیة و طرق طعن غیر عادیة و لذا قسمنا ھذا 
الفرع الأول طرق الطعن العادیة ، و نتطرق حیث نتناول في : المطلب إلى فرعین

  .في الفرع الثاني إلى طرق الطعن غیر العادیة
  

  :طرق الطعن العادیة: الفرع الأول
  

  

  :المعارضة:أولا
  

  طریق طعن في الأحكام الغیابیة و لا یجوز الطعن بالمعارضة في  نھي  عبارة ع
  

  رت الحكم إلا إن وجد نص الأحكام الحضوریة، وترفع أمام نفس المحكمة التي أصد
  

  2.یقضي بغیر ذلك
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق الذكر 84/11قانون  -1
  
  131عمارة بلغیث، مرجع سابق، ص -2 
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  تھدف المعارضة المرفوعة من قبل :" إ على انھ.و.م.إ.من قا 327و قد نصت المادة 
  

  .الخصم المتغیب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي
  

  نون، و یصبح الحكم أو القرار كان لم یكن، یفصل في القضیة من حیث الوقائع و القا
  

  1."القرار مشمولا بالنفاذ المعجل ما لم یكن ھذا الحكم أو
  

  یكون الحكم أو القرار الغیابي،قابلا :" من نفس القانون مایلي 328و جاء في المادة 
  

  2."لم ینص القانون على خلاف ذلك  للمعارضة أمام نفس الجھة التي أصدرتھ ما
  

  ج السابقة الذكر على .أ.من قا 57أن قانون الأسرة نص صراحة في نص المادة و بما 
  

  عدم قبول الطعن بالاستئناف فانھ یمكن القول انھ یجوز الطعن بالمعارضة خاصة في 
  

  دعوى إثبات الطلاق العرفي حیث أن دور القاضي في دعاوى إثبات الطلاق العرفي 
  

  3.ایجابي
  

  وإ  والتي .م.إ.من قا329عارضة فقد نصت علیھ المادة أما بالنسبة لأجل رفع الم
  

  حددت الأجل بشھر واحد لرفع المعارضة، یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو 
  

  القرار الغیابي ولم تمیز المادة بین حالتي التبلیغ الرسمي للشخص المعني أو في 
  

  4.الموطن الحقیقي أو المختار
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 .سابق الذكر 08/09قانون رقم  .1
 .القانون نفسھ .2
  .44قسنطیني حدة،مرجع سابق، ص .3
 .247عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  .4
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  وترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعریضة إفتتاح الدعوى المنصوص 
  

  وما یلیھا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن یتم 14علیھا في المادة 
  

  خصومة ، وأن ترفق العریضة الرسمي للعریضة إلى كل أطراف ال غالتبلی
  

  المقدمة أمام الجھة القضائیة تحت طائلة عدم قبول القبول شكلا بنسخة من الحكم 
  

  1.المطعون فیھ
  

  ترفع المعارضة حسب الأشكال :" وإ على أنھ.م.إ.من قا 330حیث تنص المادة 
  

  .الدعوى افتتاحالمقررة لعریضة 
  

  .كل أطراف الخصومة یجب أن یتم التبلیغ الرسمي للعریضة إلى
  

  یجب أن تكون العریضة المقدمة أمام الجھة القضائیة مرفقة ، تحت طائلة عدم 
  

  2."القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فیھ
  

  ویكون الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في مواجھة جمیع الخصوم سواء 
  

  3.ن جدیدحضروا الجلسة أو لم یحضروا ، ویكون غیر قابل للمعارضة م
  

  :الاستئناف: ثانیا
  

  الاستئناف ھو طریق من طرق الطعن العادیة یھدف إلى إصلاح الحكم الصادر 
  

  عن المحاكم الابتدائیة، وذلك بإلغائھ و إصدار حكم جدید في النزاع أو بتعدیلھ، و 
  

  4.میعاد الطعن بالاستئناف ھو شھر واحد
  

  دف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاءیھ:" إ على انھ.و.م.إ.من قا 332نصت المادة 
  

  5."الحكم الصادر عن المحكمة  
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  .247عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  .1
 .السابق الذكر 08/09القانون  .2
  .249رحمان بربارة ، المرجع نفسھ، صعبد ال .3
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  
  

  :طرق الطعن غیر العادیة:الفرع الثاني
  

  من  397إلى  348ى طرق الطعن غیر العادیة في المواد من لقد نص المشرع عل
  

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة
  

  .و ھذه الطرق لا توقف تنفیذ الحكم كما في الطرق العادیة
  

  :اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: أولا
  

  عن  جیھدف اعتراض الغیر الخار:"إ على انھ .و.م.إ.من قا380تنص المادة 
  

  صومة ،إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي الذي فصل في الخ
  

  .أصل النزاع
  

  1."یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون
  

  و منھ فان دعوى إثبات الطلاق الواقع بإرادة الزوج المنفردة لا یمكن قبول اعتراض 
  

  2. تمتد لغیر الزوجینالغیر الخارج عن الخصومة فیھا لأنھا لا
  

  عكس الطلاق العرفي الذي یمكن الطعن فیھ عن طریق اعتراض الغیر الخارج عن 
  

  3.الخصومة لأنھ غالبا ما یتم إثباتھ من قبل الورثة بعد وفاة احد الزوجین
  

  :التماس إعادة النظر:ثانیا
  

  ادة النظر التماس إعادة النظر ھي طریق من طرق الطعن غیر العادیة، تھدف إلى إع
  

  في الدعوى المحكوم فیھا من المحاكم الابتدائیة بدرجة أخیرة، أو من المجالس 
  

  4.القضائیة، وذلك أمام نفس المحكمة أو المجلس الذي اصدر الحكم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سابق الذكر 08/09القانون -1
  .45قسنطیني حدة، مرجع سابق، ص  -2
  .45المرجع نفسھ، ص -3
  .139عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص -4
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  تماس إعادة النظر في الحكم المثبت للطلاق بالإرادة و بالتالي لا یمكن الطعن بال 
  

  .المنفردة للزوج ،لأن الحكم القضائي لیس منشئا و إنما كاشف للطلاق
  

  أما الحكم المثبت للطلاق العرفي فانھ یمكن الطعن فیھ بالتماس إعادة النظر لأنھ 
  

  1.یعتمد على سماع الشھود و التحقیق في وقوع الطلاق من عدمھ
  

  :الطعن بالنقض:اثالث
  

یرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا وذلك في الأحكام النھائیة الصادرة عن 
  2.اصھاالمجالس القضائیة و عن المحاكم في حدود اختص

تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام و :" إ على انھ.م.إ.من ق 349و قد نصت المادة 
عن المحاكم و رة في آخر درجة القرارات الفاصلة في موضوع النزاع و الصاد

  3."المجالس القضائیة
و قد حدد اجل الطعن بمدة شھرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیھ إذا 

تم شخصیا و بمدة ثلاثة أشھر في حالة ما إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أو 
  4.إ.م.إ.قمن  354المختار حسب المادة 

ج السابقة الذكر أن أحكام الطلاق .أ.من قا 57لأسرة نص في المادة و بما أن قانون ا
  .غیر قابلة للاستئناف حیث یصدر نھائیا

و لم یصدر صراحة في قانون الأسرة ما یمنع الطعن بالنقض في أحكام الطلاق، و 
  5.إ.م.إ.ق 434یث نجد أن المادة بالتالي یمكن الطعن بالنقض في ھذه الأحكام ح
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 .سابق الذكر 08/09قانون -3
 .القانون نفسھ -4            
  .نفسھ 08/09:نظر القانون رقم أ-5            
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  :تنفیذ حكم الطلاق: المطلب الثاني
  

   بما أن حكم الطلاق یصدر في شكل حكم قضائي و ھو بالتالي یصدر ابتدائیا
  

  .نھائیا
  

  ماھي طرق تنفیذ حكم الطلاق؟: و علیھ یثور تساؤل حول
  

  و للإجابة على ھذا التساؤل قسمنا ھذا المطلب إلى فرعین، حیث نتناول في 
  

  الفرع الأول تنفیذ حكم الطلاق في شقھ المتعلق بفك الرابطة الزوجیة و الفرع 
  

  .الثاني نخصصھ لكیفیة تنفیذ حكم الطلاق
  

  :تنفیذ الحكم في الشق الخاص بالطلاق: لالفرع الأو
  

  یكون تنفیذ حكم الطلاق بتبلیغھ للمدعى علیھ و تسجیلھ في سجلات الحالة 
  

  1.المدنیة
  

  :تبلیغ الحكم للمدعى علیھ:أولا
  

  2."لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ الحكم: " انھ إ.و.م.إ.من قا 435جاء في المادة 
  

  لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ : " إ على انھ.و.م.إ.من قا 452و كذلك نصت المادة 
  

  3."أعلاه 451و 450أحكام الطلاق المنصوص علیھا في المادتین 
  

  حیث انھ بعد صدور الحكم بالطلاق یجب أن یبلغھ صاحب المصلحة للطرف      
  

  .الأخر     
  

  .ميبعد انقضاء آجال الطعن بالنقض و التي تقدر بشھرین من تاریخ التبلیغ الرس
  

  للحكم المطعون فیھ إذا تم شخصیا و ثلاثة أشھر إذا تم التبلیغ الرسمي في الموطن 
  

  4.إ سابقة الذكر.و.م.إ.من قا 354الحقیقي أو المختار حسب نص المادة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .144عمارة بلغیث ، مرجع سابق، ص  .1
 .سابق الذكر 08/09قانون  .2
  .القانون نفسھ .3
 .القانون نفسھ .4
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  :لاقلطالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  

  ویجب أن یتضمن الحكم المراد تبلیغھ مجموعة من البیانات نصت علیھا المادة 
  

  :یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة:"  اج التي جاء فیھ.إ.م.إ.قمن  276
  

  الجھة القضائیة التي أصدرتھ،
  

  أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة،
  

  تاریخ النطق بھ،
  

  قب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء،اسم ول
  

  اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم،
  

  أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منھم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر 
  

  طبیعتھ وتسمیتھ ومقره الاجتماعي وصفة ممثلھ القانوني أو الإتفاقي،
  

  ل أو مساعدة الخصوم،أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثی
  

  1."رة النطق بالحكم في جلسة علنیةالإشارة إلى عبا
  

  :تسجیل حكم الطلاق في سجلات الحالة المدنیة: ثانیا
  

  بعد صدور حكم الطلاق فانھ یتم تسجیل حكم الطلاق بسعي من النیابة العامة 
  

  لجمھوریة ج سابقة الذكر، إذ یقوم وكیل ا.أ.ق 49حسب الفقرة الثالثة من المادة 
  

  بالاتصال بضابط الحالة المدنیة لیطلب منھ تقیید حكم الطلاق في ھامش عقود 
  

  2.زواج و میلاد الطرفین
  

  أن التسجیل ھو العملیة التي :"ج على انھ.م.ح.من ق 58/1و قد نصت المادة
  

  بواسطتھا ینقل ضابط الحالة المدنیة في سجلاتھ، عقد الحالة المدنیة الواردة إلیھ 
  

  3."ن مكان آخر غیر دائرتھ، أو حكما قضائیا یتعلق بالحالة المدنیةم
    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سابق الذكر 08/09قانون  -1
  .121سابق،ص  عبد العزیز سعد، مرجع -2            
  یتعلق بالحالة   1970فبرایر  19: ، الموافق ل1389ذي الحجة 13مؤرخ في 70/20الأمر رقم  -3            
  .المدنیة     
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  :لاقالإجراءات المتبعة في دعوى إثبات الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
  

  .ون في ھامش عقود الزواج و المیلاد مؤشر علیھا تأشیر عمليو ھذا التسجیل یك
  

  و یجب أن یتضمن منطوق الحكم أسماء و ألقاب الأطراف المعنیین و أمكنة و 
  

  من  59تواریخ العقود التي یجب أن یذكر البیان على ھامشھا حسب المادة 
  

  1.ج.م.ح.ق
  
  :طریقة تنفیذ حكم الطلاق: الفرع الثاني  
  
  

  قد الزواج عقد رسمي یتم أمام ضابط الحالة المدنیة، فإن إنھاؤه یجب أن یتم بما أن ع
  

  أمام نفس الجھة، فبعد صدور الحكم وتبلیغھ من قبل صاحب المصلحة للطرف 
  

   ىأجال الطعن بالنقض،وتوفر جمیع الأوصاف المشتملة عل انقضاءالأخر، وبعد 
  

  لمصلحة التقدم إلى كتابة ضبط الممھور بالصیغة التنفیذیة ، یتوجب على صاحب ا
  

  المحكمة التي أصدرت الحكم مرفقا بمحضر التبلیغ وشھادة عدم الطعن بالنقض، 
  

  2.یة التي أبرم عقد الزواج أمامھاحیث یتم بعدھا إرسال إخبار بالطلاق إلى البلد
  

  وبالتالي یتم تسجیل حكم الطلاق في سجلات عقود الزواج ،كما یتم تقیید منطوق 
  

  58كم على ھامش عقود الزواج والمیلاد للطرفین وفقا لما جاء في نص المواد الح
  

  3.من قانون الحالة المدنیة 59و 
  

  ویتم تحریر الإخبار بالطلاق من قبل أمین الضبط  متضمنا كافة المعلومات وذلك 
  

  :وفقا للنموذج المبین أسفلھ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .سابق الذكر 70/20:الأمر رقم  -1      
  .170و 169بد الفتاح تقیة، مرجع سابق،صع-2
  .نفسھ 70/20:أنظر الأمر رقم-3
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة العدل                     

  إخبار بالطلاق              محكمة                  
  ...مجلس قضاء          رئیس كتاب الضبط لدى محكمة

  ......إلى السید رئیس المجلس الشعبي البلدي ب                         
  ........بمقتضى حكم من المحكمة صدر في                          
  .ضي بفك الرابطة الزوجیةق......و صار نھائیا في                          
  ........بین المسمى                          
  ..............ب.......المولود في                         
  ...............و أمھ...........أبوه                         
  ........و بین المسماة                        

  ..............و أمھا.........أبوھا                        
  رئیس المجلس الشعبي البلدي       _السابق تزویجھما برسم حرره الموثق                       
  .............و مسجل في.........تحت رقم..............في.........                       
  أشیر بالطلاق المذكور على ھامش عقد الزواج        الرجاء السھر على الت                       
  المشار إلیھ و عقدي میلاد الزوجین و إخبار السید النائب العام لدى مجلس                        
  بھ للسعي وراء تقیید التأشیرة المذكورة على ھامش ..........القضاء ب                       
  .سجلات المودعة بكتابة الضبط لدى المجلس ال                       
  و یجب تقیید ھذا الحكم بسجلات الحالة المدنیة في ظرف خمسة أیام ابتداء                        
  من التوصل بالرسالة الموصى علیھا ورد الإخبار إلى كتابة الضبط لدى                        
  .عشرة أیام  المحكمة في ظرف                      

                                              
  .رئیس كتاب الضبط                                                                              

  انھ قام بالتسجیل على.................. یشھد رئیس المجلس الشعبي البلدي ب                              
  .....و......ھامش سجلات الحالة المدنیة للطلاق الذي أفصح بھ بین الزوجین                              
  .................في....................ب                              

         
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي                                                                               
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:خاتمة
  :خاتمة
انتهینا من دراسة موضوع إثبات الطلاق والذي تطرقنا فیه إلى وسائل إثبات  نبعدنا أ

الطلاق في قانون الأسرة الجزائري وفي الشریعة الإسلامیة،وكذا الإجراءات المتبعة 
  :لنتائج الآتیةلرفع دعوى إثبات الطلاق،خلصنا إلى ا

ولم ینص على مسألة إثبات الطلاق  المشرع یعترف بالطلاق الواقع أمام القضاء -
  .العرفي في قانون الأسرة، رغم وجوده بكثرة في المجتمع

من قانون الأسرة  222لم ینص المشرع على وسائل إثبات الطلاق لوجود المادة  -
ة إلى إمكانیة الرجوع إلى القانون التي تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة،إضاف

  .المدني باعتباره الشریعة العامة
رغم عدم نص المشرع على مسألة إثبات الطلاق العرفي إلا أن القضاء اتجه إلى  -

  .إثباته بأثر رجعي
اختلف الفقهاء حول وجوب الإشهاد في الطلاق،حیث ذهب جمهور الفقهاء إلى  -

الشیعة الإمامیة إلى وجوبه، أما المشرع أنه مندوب فقط في حین ذهب فقهاء 
ق وهذا عكس ماذهب إلیه المشرعان الجزائري فلم یتطرق إلى الإشهاد على الطلا

  .المصري والمغربي
  .الإقرار، والبینة،والیمین: وسائل إثبات الطلاق المقررة شرعا وقانونا هي -
للأشكال المقررة ترفع دعوى إثبات الطلاق عن طریق عریضة افتتاح الدعوى وفقا  -

  .ومایلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري13في المادة 
  .یشترط توفر الصفة والأهلیة والمصلحة في الزوجین لقبول دعوى إثبات الطلاق-
یشترط أن تكون المحكمة التي رفعت أمامها دعوى إثبات الطلاق مختصة محلیا  -

  .للنظر في الدعوى
من  دالتحقیق في واقعة إثبات الطلاق العرفي كسماع الشهود للتأك اللجوء إلى -

  .وقوع الطلاق
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اتمةخ
بالنسبة لطرق الطعن التي یقبلها الحكم المثبت للطلاق الواقع بالإرادة المنفردة  -

للزوج هي الطعن بالنقض، أما بالنسبة للحكم المثبت للطلاق العرفي فیمكن الطعن 
فیه بالتماس إعادة النظر أو عن بالمعارضة،أو عن طریق اعتراض الغیر الخارج 

  .ن الخصومةع
  .لایقبل حكم الطلاق الطعن بالاستئناف -
تنفیذ الحكم المثبت للطلاق یكون عن طریق التبلیغ الرسمي للحكم للمدعى _ 

علیه،وتسجیله في سجلات الحالة المدنیة، وبعده یتم تحریر إخبار بالطلاق من 
ه في طرف أمین الضبط وإرساله لرئیس المجلس الشعبي البلدي للتأشیر علیه وقید

  .الحالة المدنیة
  :أما أهم الاقتراحات التي یمكن توجیهها فهي

النص صراحة في قانون الأسرة على مسألة إثبات الطلاق العرفي بأثر رجعي  -
  .خاصة في ظل توجه القضاء لإثباته بأثر رجعي في القضایا التي عرضت أمامه

لك بالنص على من قانون الأسرة وذ 58من الأفضل إعادة صیاغة نص المادة  -
یبدأ احتساب العدة من تاریخ نطق الزوج بالطلاق في حالة إیقاعه قبل رفع :"أنه

الدعوى، أما إن صرح الزوج بالطلاق لأول مرة بتاریخ رفع الدعوى فإن بدء احتساب 
  ."العدة یكون من تاریخ رفع الدعوى

في  من الأحسن أن ینص المشرع على ضرورة الإشهاد على الطلاق وتوثیقه -
ظرف أسبوعین على الأقل أوشهر على الأكثر من تاریخ نطق الزوج بالطلاق،وذلك 

للتضییق من دائرة الطلاق من جهة ومنعا لإنكاره من جهة ثانیة،إضافة إلى أنه 
  .یؤدي إلى احترام مدة العدة المقررة شرعا وقانونا
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  :فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم
مع بیان مشروع الأحوال  أحمد الغندور،الأحوال الشخصیة في التشریع الإسلامي -1

 رالعمل في محاكم الكویت،مكتبة الفلاح للنش هوما علی يالشخصیة الكویت
  .1982،منقحة ومزیدة،02والتوزیع،الكویت،ط
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ى للطباعة بادیس دیابي،قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة،دار الهد -7

  .2012، 01والنشر والتوزیع،عین ملیلة،الجزائر،دون طبعة،عدد الأجزاء
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  .2002للنشر والتوزیع،الجزائر،
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محمد أحمد سراج ومحمد كمال الدین إمام، أحكام الأسرة في الشریعة  -16
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  :التشریعات: ثالثا
فبرایر  19: وافق لالم 1389ذي الحجة عام  13:مؤرخ في 70/20:الأمر رقم -
  .یتعلق بالحالة المدنیة 1970 ةسن
سبتمبر سنة  26: الموافق ل 1395رمضان عام  20:مؤرخ في 75/58:الأمر رقم -

: مؤرخ في 05/02:والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975
  .2007مایو  13
یونیو سنة  09: افق لالمو  1404رمضان عام  09: مؤرخ في 84/11:قانون رقم -

فبرایر  25:رخ فيمؤ 05/02:یتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984
  .2005سنة 

فبرایر سنة  25:الموافق ل 1429صفر  18:مؤرخ في 08/09: قانون رقم -
2008.  

 05: الصادرة یوم الخمیس 5184: جریدة رسمیة للمملكة المغربیة رقم -
 1424ذي الحجة  12:صادر في 01/04/22:ریف رقم، ظهیر ش2004فبرایر

  .2004فبرایر  03:الموافق ل
متضمن قانون الأحوال الشخصیة المصري معدل  1929لسنة  25: قانون رقم -

  .1985لسنة  100:بالقانون رقم
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